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السنة 42 العدد 11699 في العمق

 الجزائر –  تتراكم العديد من المؤيدات 
في الجزائر التي تشـــي بتوجّه السلطة 
الحاكمـــة إلـــى إفشـــال المســـار الثوري 
المطالب بالقطع نهائيا مع كل الممارسات 
القمعية التي فرضها على مدى أكثر من 
عقدين، نظام الرئيس السابق عبدالعزيز 

بوتفليقة.
وتحاول الســـلطة بحســـب الكثير من 
المراقبـــين توظيـــف أزمة كورونـــا لقبر 
الحراك وإخماد صوت المحتجين خاصة 
مع ظهور بـــوادر كثيرة تشـــير إلى ذلك 
ومنهـــا القمـــع والاعتقـــالات المتواصلة 
والملاحقـــات التي طالت قـــادة الرأي من 
صحافيين ومدونين وناشطين سياسيين.

لكن الكثير من الناشـــطين السياسيين 
والمحللـــين يعتقدون أن الســـلطة ترمي 
بنفسها في المحرقة بتأكيدهم أن الشارع 
المحتـــج لن يتراجـــع إلى الـــوراء بعدما 
حقّق قفزة هامة كســـرت عقـــدة تجارب 
ســـابقة تـــاق فيهـــا المواطنـــون للحرية 

والديمقراطية.
حـــول  التقييمـــات  تختلـــف  ولئـــن 
الأولويات المطروحـــة على جدول أعمال 
الســـلطة الحالية وفي مقدّمتها الرئيس 
عبدالمجيد تبون، فإن الانطباع الســـائد 
الآن في الجزائـــر يفضي إلى وجود قلق 
متزايد من أن يكون توظيف أزمة كورونا 
أوكد المهمات التي تركز عليها الســـلطة 
لخفت صوت الشارع المحتج بدل التفكير 
فـــي أزمات أخرى أشـــد تعقيـــدا ومنها 
انخفاض أسعار النفط الذي يعد الممول 
الرئيس لخزائـــن الدولة. ويرى محلّلون 
أن الســـلطة فـــي الجزائر تســـتغل وباء 
كوفيـــد – 19 لدفـــن الحراك مـــرة واحدة 
وإلى الأبد، بعدما اســـتمرّ لأكثر من عام، 
ومنع أي حـــراك ثان، بعـــد توقف الأول 

بسبب الوباء.
ومنذ بدايـــة الأزمة الصحيـــة ونهاية 
القمع  يتواصل  الأســـبوعية،  المظاهرات 
بحـــقّ معارضين وصحافيين ووســـائل 

إعلام مستقلة ومدونين شباب.

تجربة انتفاضة أكتوبر

تدعّمـــت كل مؤشـــرات العـــودة إلـــى 
الوراء بعدما أثارت المصادقة المتســـرعة 
علـــى قانون يجرّم نشـــر الأخبار الكاذبة 
وقانـــون مكافحة خطـــاب الكراهية على 
الإنترنـــت مخـــاوف من محاولـــة تكميم 

حريـــة التعبير. وانتقـــد الصحافي أكرم 
بلقايد في عموده بصحيفة ”لوكوتيديان 
الحكـــم  ”نظـــام  إلـــى  العـــودة  دورون“ 
بقبضـــة حديديـــة، وهو نفـــس ما جرى 
خلال سنوات 1970 عندما فُرض على كل 
الجزائريين أن يصمتوا وأن يسيروا في 

الطريق المستقيم“.
وأضـــاف ”فـــاز الحـــراك في مبـــاراة 
الذهـــاب والســـلطة بصـــدد الفـــوز في 
مباراة الإياب وهدفها الحقيقي هو منع 
مباراة الفصـــل، وبعبارة أخـــرى عودة

المظاهرات عندما ســـتتم الســـيطرة على 
الوباء“.

وتعيـــد الممارســـات التـــي تفرضهـــا 
الســـلطة الجزائريـــة فـــي زمـــن الوباء، 
الكثير من التجارب الســـابقة التي أدّت 
إلى إفشـــال مـــا يصبو إليه الشـــعب من 
تكريس لنظام تعددي وديمقراطي يحترم 

إرادة المواطنين وتوجهاتهم السياسية.

ورغم مـــرور ثلاثة عقـــود على أحداث 
يتذكـــر   ،1988 أكتوبـــر  مـــن  الخامـــس 
الجزائريون ويتوقفون بتأمل اليوم عند 
هذه التجربة السياسية للاستفادة منها 
تجنبّا لسقوط السلطة الحاكمة في نفس 

المنزلقات.
ولا يســـتبعد الكثير مـــن المراقبين أن 
تنتهـــج الســـلطة فـــي عـــام 2020 نفس 
السياســـة والآليـــات التـــي فتحـــت عام 
1988 بابا صغيرا ومتنفســـا للمعارضة 
وللصحافـــة والإعـــلام لكن ســـرعان ما 
أغلقـــت البـــاب لتنقلـــب علـــى كل هـــذه 

المكتسبات التي وُئدت في وقت وجيز.
وبـــات الجزائريـــون يتســـاءلون رغم 
إدراكهـــم لخطـــورة الوضـــع الصحـــي 
كورونـــا  وبـــاء  تفشـــي  تواصـــل  مـــع 
عمـــا تحقـــق مـــن مطالبهم السياســـية

التـــي  والاجتماعيـــة  والاقتصاديـــة 
ثـــاروا مـــن أجلهـــا بعـــد إســـقاط نظام

 بوتفليقة.
ولئـــن تعد انتفاضـــة أكتوبر عام 1988 
ســـببا رئيســـيا في دخول الجزائر عهد 
التعدديـــة والانفتـــاح السياســـي، حيث 

تظاهـــر آنـــذاك الآلاف مـــن الجزائريين 
احتجاجـــا علـــى الأوضـــاع الاقتصادية 
والاجتماعيـــة المترديـــة، بســـبب أزمـــة 
أســـعار النفط التي شـــهدها العالم عام 
1986، فإنهـــا أصبحت مقياســـا حقيقيا 
يمكـــن عبـــره تقـــديم تقديـــرات لحقيقة 
التوجهات السياســـية للسلطة الحاكمة 

في المستقبل.
وفـــي مقارنة مع ما يحدث اليوم يتذكر 
الجزائريـــون كيف أجبـــرت أحداث عام 
1988 الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد 
آنـــذاك علـــى التعهد بتنفيـــذ إصلاحات 
سياســـية، توجـــت بدســـتور 23 فبراير 
1989، مما ســـمح بإنشاء أكثر من ستين 
حزبـــا سياســـيا، وإنهاء حكـــم الحزب 

الواحد.
لكن بعـــد ذلك ورغم أن هـــذه الأحداث 
توجـــت بإصلاحـــات غير مســـبوقة، تم 
الالتفـــاف علـــى الإصلاحات مـــن طرف 
السلطة تدريجيا، ولم تستطع المعارضة 
تغيير طبيعـــة ومكونات النظام الحاكم، 
حيث بقيت رمـــوز الحزب الواحد ضمن 

أهم مكوناته.
المؤرخـــة  ديريـــش،  كريمـــة  وذهبـــت 
المختصة في المنطقة المغاربية، في نفس 
الاتجاه الداعم لما يفكر به الحراك بالقول 
إن ”هـــذا الوبـــاء مبارك للنظـــام الحاكم 
الـــذي يســـتفيد مـــن فرصة وقحـــة. كما 
أن فتـــرة الحجر الصحي تفســـح المجال 

لمضايقات الشرطة والقضاء“.
ولاحظـــت أن ”هـــذا يفســـر عشـــرات 
الاعتقـــالات لأشـــخاص معروفـــين وغير 
معروفين فـــي جميع المـــدن الجزائرية“، 
مضيفة “الاعتقالات والأحكام تثبت مرة 
أخرى أن القضاء يخضع كليا للســـلطة 

التنفيذية“.
وخـــلال 56 أســـبوعا، هتـــف الحـــراك 
ضـــد الفســـاد والمحســـوبية و“الدولـــة 
العســـكرية“، وطالـــب بتغييـــر النظـــام 
الحاكم منذ الاســـتقلال عـــام 1962، لكن 
دون نتيجـــة، رغم تمكنـــه في البداية من 
إسقاط الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بعد 
20 ســـنة من الحكم. أما الشـــعار الأكثر 
انتشارا للحراك السلمي التعدّدي والذي 

لا يملك قيادة فكان ”ارحلوا جميعاً!“.
لكـــن بالنســـبة للرئيـــس الجزائـــري 
يمكـــن  ”لا  تبـــون  عبدالمجيـــد  الجديـــد 
بنـــاء الديمقراطيـــة الحقيقيـــة إلا فـــي 
إطـــار دولة قويـــة بقضائها وتناســـقها 
الوطني“. وبرّر تبـــون إجراءات الرقابة 
على المواقـــع الإلكترونية المتهمة بخدمة 
”منظمات أجنبية“ بالدفاع عن ”السيادة

الوطنية“.
وفي مواجهة الرئيس والجيش ”الذي 
لا يزال حاضراً أكثر من أي وقت مضى“، 
بحسب ديريش، فإن المعارضة السياسية 

ضعيفة ومنقسمة.

وكتب مؤخـــرا الكاتب الجزائري كمال 
السويسرية  داود في صحيفة ”لو تون“ 
يكتســـب  وضـــع  فـــي  أنفســـنا  ”نجـــد 

فيـــه النظـــام زخمـــاً، مدعومـــا بتوقف 
التظاهرات بســـبب الجائحة، في غياب 

رؤية بديلة مطمئنة وواضحة“.
وأشـــار إلى أنه ”لا يوجـــد نظام واحد 
ولكـــن هنـــاك العديـــد من الأنظمـــة، من 
الواضـــح أنهـــا فـــي منافســـة داخلية، 
حقيقيـــة،  إصلاحـــات  يريـــد  البعـــض 
والبعـــض الآخر يريد صرامـــة أكثر في 

الرقابة“.

أزمة متعددة الأبعاد

بعيـــدا عـــن الحـــراك، يؤكـــد الكثيـــر 
مـــن الخبـــراء أن الوضـــع الاقتصـــادي 
الخانق بات يســـتأثر بدرجـــة أولى بكل 
وقـــت الســـلطة التـــي باتـــت محاصرة 
المحروقات  أســـعار  انخفـــاض  بســـبب 
التـــي تعـــد مصـــدرا رئيســـيا لثـــروات

الجزائر.
ويشـــدد هؤلاء علـــى أن الســـلطة في 
الجزائـــر أُضعفـــت ليـــس فقط بســـبب 
الحراك والأزمـــة الصحية ولكـــن أيضًا 
بســـبب انخفـــاض أســـعار المحروقات، 
الذي يهدد بأزمـــة اقتصادية خطيرة في 
الجزائر، تعتمد بشـــكل كبيـــر على ريع 

النفط.
وقال منصور قديدر، الباحث في مركز 
البحوث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
والثقافيـــة فـــي وهـــران، إن ”الحكومـــة 
منشـــغلة بإعـــادة النشـــاط الاقتصادي 
والاجتماعـــي وعودة المـــدارس أكثر، من 

انشغالها باستئناف الحراك“.
وأضاف ”يعتزم الرئيس الجديد تنفيذ 
الإصلاحات الموعودة، من دســـتور جديد 
إلـــى فتح ورشـــات من أجل مؤسســـات 
جديدة. وهو يطمح لبث روح جديدة في 
الاقتصاد وتثبيـــت مكانته في المجتمع. 

وهذه مهمة صعبة“.
وفـــي نظـــر مراقبـــين، رغبـــة الرئيس 
تبـــون، الـــذي تم انتخابه في ديســـمبر 
بنســـبة امتناع عـــن التصويت بلغت 60 
في المئة، في ترسيخ الحراك في ديباجة 
الدســـتور، تعني أنه على وشـــك توقيع 

شهادة وفاته.
وبالنسبة لأسماء مشاكرة الباحثة في 
مجال الطب فإن الســـلطة ”تســـتفيد من 
الطارئ الصحي والحجر، وهناك بالفعل 
رغبـــة في تفتيت الحـــراك. لكن النظام لا 
يفهم أن الحراك هو أولا وفوق كل شـــيء 

أفكار والأفكار لا تموت“.
وتنّبأت هذه المناضلة من أجل الإفراج 
عن كريم طابو، أحد رموز الحراك ”ربما 
لن يـــرى جيلـــي التغيير لكننا ســـنترك 

الأرض خصبة لازدهار جزائر جديدة“.

 باريــس – تزامنا مع تأهب الكثير من 
البلدان لرفع قيود الحجر الصحي التي 
فرضتهـــا أزمـــة كورونا بدايـــة الاثنين، 
بـــات الكثيـــر مـــن المفكريـــن والخبراء 
يحذرون من كلفة هذه القرارات ما يدفع 
مجـــددا إلى طرح الســـؤال بشـــأن قيمة 
حيـــاة الإنســـان في ظل النظـــام الدولي

الحالي.
والدراســـات  التقاريـــر  كل  وتشـــير 
الصادرة عن الهيئـــات الحكومية وغير 
الحكوميـــة إلـــى أن إعادة الحيـــاة إلى 
نسقها سيكون على الأرجح باهظ الثمن، 
بمـــا أن العالم وجد نفســـه أمام خيارين 

إما الموت أو إنقاذ الاقتصاد.
 كـــم تســـاوي الحيـــاة؟ ســـؤال ظل 
يلاحق الفلاســـفة لكنه تحوّل إلى محور 
جدل يشـــغل خبراء الاقتصاد منذ عقود 
وقد أنعشـــته آفاق رفع إجراءات الحجر 
الـــذي يعني الاختيـــار بين خطـــر قاتل 

ودمار اقتصادي واجتماعي.
وردا على ســـؤال في الســـادس من 
مايو الجاري بينما كان الوباء قد أودى 
بحيـــاة أكثر مـــن 250 ألف شـــخص في 
العالـــم، حول مـــا إذا كانت إعادة إطلاق 
الاقتصـــاد الأميركي ســـتكلف التضحية 
بأرواح بشر، اعترف دونالد ترامب بأنه 

”من الممكن أن يحدث ذلك“.
وأدت إجـــراءات العـــزل مـــع تجميد 
النشاط الاقتصادي، إلى ارتفاع البطالة 
وأوضـــاع هشـــة. في الولايـــات المتحدة 
خســـر أكثر من عشـــرين مليون شخص 
وظائفهم خلال شـــهر واحد. وفي فرنسا 
يكلف شـــهر مـــن إجـــراءات العزل ثلاث 
نقاط من إجمالي الناتج الداخلي، حسب 

المعهد الوطني للإحصاء.
وكتب الخبيـــر الاقتصادي الأميركي 
دانيـــال هامرميـــش فـــي موقـــع ”معهد 
(إيـــزا) للأبحـــاث  اقتصـــادات العمـــل“ 
المتعلقـــة بالعمـــل أن ”هنـــاك تحكيمـــا: 
خســـائر  أو  الأرواح  فـــي  خســـائر 

اقتصادية“.
وبدأ بعض الخبراء إجراء حسابات. 
فبريس ويلكنســـون مثـــلا يرى في مقال 
المركز الفكري  لمعهد ”مبادرة نيوزيلندا“ 
الليبرالـــي أن إنفـــاق 6.1 فـــي المئـــة من 
إجمالي النـــاتج الداخلي للبـــلاد لإنقاذ 
أرواح 33 ألفا و600 شـــخص على الأكثر 
قد يكون مبـــررا. لكنه قال ”قبل أن ننفق 
مبالغ أكبر يجب أن نتســـاءل ما إذا كنا 
ســـننقذ المزيد من الأرواح بالاســـتثمار 
في طـــرق أكثـــر أمانا أو فـــي إجراءات 

صحية“.
يـــرى هامرميش من جهته أنه لإنقاذ 
حياة شخص واحد في الولايات المتحدة 
تضيـــع مئتـــا وظيفة أي أربعـــة ملايين 
دولار من الأجور في المعدل، في بلد تقدر 
هيئات فيدرالية عدة ”القيمة الإحصائية 
بما بين تســـعة وعشرة ملايين  للحياة“ 

دولار.
لذلـــك يـــرى هـــذا الخبيـــر أن إنقاذ 
الأرواح هو الخيار الاقتصادي الأفضل، 
إذا لـــم يؤخـــذ فـــي الاعتبـــار أيضا أن 
”الحياة تتم خســـارتها إلى الأبد“ خلافا 

للوظيفة.
تثيـــر  الحســـابية  القســـوة  وهـــذه 
الخوف مع أن مفهوم ”القيمة الإحصائية 
للحيـــاة“ معروفـــة من قبـــل كل صانعي 
القـــرارات فـــي العالـــم. وهـــي محـــددة 
بحوالـــى ثلاثة ملايين يورو في فرنســـا 
منـــذ تقرير صـــدر فـــي 2013 للمفوضية 

العامة للإحصاءات والاحتمالات.
وبشـــأن مـــن أين جـــاء هـــذا الرقم؟ 
توضـــح بياتريس شـــيرييه الباحثة في 
المركز الوطني للبحث العلمي أن ”الناس 
قادرون على تحديد سعر القبعة الواقية 
تعويضات  وهنـــاك  الدراجات،  لركـــوب 
للمهن التي تنطـــوي على مخاطر… على 

هذه الأمور يستند الحساب“.
عبـــر الجمـــع بين هـــذه الخيـــارات 
الاقتصادية التي تزيد أو تنقص بشـــكل 

طفيـــف احتمال المـــوت، توصل علماء 
الإحصاء إلى رقم ثلاثة ملايين يورو.
ويرى بيار إيف جوفار الأستاذ 

في ”ســـكول أوف إيكونوميكس“ 
في باريـــس والمتخصص في 

د  قتصـــا لا ا
والصحة، في 

تصريح أن 
”الرقم يثير 
الاشـــمئزاز 
إذا اعتبـــر 

قيمة حقيقية 
لحيـــاة إنســـان“. 
يجب  أنه  وأضاف 

أن ينظـــر إليـــه على أنه 
”أداة لتحديـــد المـــوارد لسياســـة 

سلامة الطرق والصحة والبيئة“.

أما منظمـــة الصحة العالمية فتنصح 
بتقييـــم النفقات الصحيـــة وفق مفهوم 
”ســـنة حياة بصحة جيدة“، أي أن كسب 

سنة يجب ألا يكلف أكثر من ثلاث مرات 
أكبر من إجمالي النـــاتج الداخلي للفرد 

الواحد.
ودون أن تتفوق الحســـابات الباردة 
علـــى غيرها، يقـــول جوفـــار إن أبحاثا 
مكلفـــة تجـــرى لمحاولة شـــفاء أمراض 

نادرة جدا ولا أحد يعلق على ذلك.
تعود بداية هذه الأبحاث إلى الحرب 
البـــاردة. ففي نهايـــة أربعينـــات القرن 
الماضـــي، فكـــر الجيـــش الأميركـــي في 
اســـتراتيجية لتوجيه ضربة جوية إلى 

الاتحاد السوفييتي.
وتوصل معهد ”راند كوربوريشـــن“ 
الـــذي يقدم النصح له، إلى أنه ســـيكون 
”من المربح أكثر“ إرســـال عـــدد كبير من 
الطائـــرات البدائية لإغراق الخصم. لكن 
هيئة الأركان شـــعرت بالاســـتياء بسبب 
حســـاب ”كلفـــة“ أرواح الطياريـــن فـــي 

عملية كهذه.
كيـــف يجـــري تقييـــم هـــذه الكلفة؟ 
اســـتنادا إلى ما يكســـبه الأفـــراد وهو 
المعيـــار الذي اســـتخدم لأقرباء ضحايا 
اعتـــداءات 11 ســـبتمبر 2001؟ هل يعني 
ذلـــك أن قيمـــة مصرفـــي هـــي ”أكبـــر“ 
مـــن قيمـــة محاســـبة علـــى صنـــدوق؟ 
وبينمـــا يكشـــف الوبـــاء أهميـــة المهن 
التـــي تخصص لهـــا أجـــور ضئيلة في 
التجارة والقطاع اللوجســـتي والصحة

 العامة؟

في نهاية ســـتينات القـــرن الماضي 
طرح توماس شـــيلينغ الحائز على نوبل 
للاقتصاد ســـنة 2005 الســـؤال بشـــكل 
مختلف، فسؤال “كم تســـاوي الحياة؟“ 
أصبح ”كم يكلـــف خفض خطر الموت؟“. 
وهنا فرضـــت فكرة ”حيـــاة إحصائية“ 
نفســـها وهـــي الأكثـــر اســـتخداما لكن 
ليســـت  بأنهـــا  يعترفـــون  الخبـــراء 

مثالية.
فـــي الـــدول الفقيرة من غيـــر الوارد 
التفاوض حـــول ”تعويض عن الخطر“. 
هل يعني هذا أن الحياة هناك لا تساوي 
شـــيئا؟ في المقابل، أي فـــرد يتخلى عن 
الوســـائد الواقية في الســـيارة لتوفير 
بضعـــة يوروهات، يمكـــن أن يفلس في 
علاج يزيـــد قليلا من فـــرص بقائه على 
قيد الحياة بســـبب مرض. هذا يعني أن 
الحياة ليســـت لها القيمة نفسها عندما 
يكون الموت قريبا أم أنها مجرد احتمال 

إحصائي فقط.
ولا يمكـــن أن يحـــل أي رقـــم محـــل 
المسؤولية السياســـية كما يقول خبراء 
شـــيرييه  بياتريس  وتـــرى  الاقتصـــاد. 
أن ”هنـــاك خيـــارا يجـــب القيـــام به في 
مجـــال رفـــع إجـــراءات العـــزل، هذا لا 
يمكن إنكاره. لكننا بحاجة إلى مناقشـــة 
عامـــة وليس إلـــى رقم مـــن خبير ينهي 

النقاش“.
أمـــا بيـــار إيـــف جوفـــار فتســـاءل 
”هـــل نريـــد أن يكـــون هـــذا الحســـاب 

واضحا ومثبتـــا ومعروضا أم أن يبقى 
ضمنيـــا وخفيا؟ هذا مـــا يطرح رهانات 

أخلاقية“.

هل يقبر الوباء المد الثوري 

في الجزائر
السلطة تستنسخ تجارب سابقة بقمع حرية التعبير وتكميم الأفواه

توظيف الوباء للعودة إلى الوراء

ــــــة تعاطي الســــــلطة في بلادهم مــــــع الحرب على  ــــــون كيفي يراقــــــب الجزائري
ــــــة الصحية فرصة  ــــــد – 19 بحذر كبير مــــــن أن تكون هذه الكارث ــــــاء كوفي وب
ــــــدة للعودة إلى الوراء لتكميم الأفواه عبر قمع المعارضين والصحافيين.  جدي
ويستحضر الجزائريون الذين تمكنوا من الإطاحة بنظام عبدالعزيز بوتفليقة 
الكثير من التجارب السابقة التي ارتدّت فيها السلطة على مكاسب حققوها 

كانت تتوق للتعددية واستكمال المسار الديمقراطي. 

كم تساوي الحياة، سؤال 

ظل يلاحق الفلاسفة لكنه 

ل إلى جدل يشغل 
ّ
تحو

خبراء الاقتصاد مع اقتراب 

رفع إجراءات الحجر الصحي

السلطة تريد العودة 

إلى نظام الحكم بقبضة 

حديدية

أكرم بلقايد

العزل الصحي يعيد السؤال 

الفلسفي: كم تساوي الحياة

ي
قـــرارات فـــي العالـــم. وهـــي محـــددة 
حوالـــى ثلاثة ملايين يورو في فرنســـا 
نـــذ تقرير صـــدر فـــي 2013 للمفوضية 

عامة للإحصاءات والاحتمالات.
وبشـــأن مـــن أين جـــاء هـــذا الرقم؟ 
وضـــح بياتريس شـــيرييه الباحثة في
للبحث العلمي أن ”الناس  ركز الوطني
درون على تحديد سعر القبعة الواقية 
تعويضات  وهنـــاك  الدراجات،  كـــوب 
مهن التي تنطـــوي على مخاطر… على 

ذه الأمور يستند الحساب“.
عبـــر الجمـــع بين هـــذه الخيـــارات 
لاقتصادية التي تزيد أو تنقص بشـــكل 

فيـــف احتمال المـــوت، توصل علماء 
لإحصاء إلى رقم ثلاثة ملايين يورو.
ويرى بيار إيف جوفار الأستاذ 

”ســـكول أوف إيكونوميكس“  ي
باريـــس والمتخصص في ي

د  قتصـــا لا
لصحة، في
صريح أن 
لرقم يثير 
لاشـــمئزاز
ا اعتبـــر 

مة حقيقية 
لحيـــاة إنســـان“.

يجب  أنه  ضاف 
ينظـــر إليـــه على أنه ن

داة لتحديـــد المـــوارد لسياســـة
لامة الطرق والصحة والبيئة“.

يمكن إنكاره. لكننا بحاجة إلى مناقشـــة
عامـــة وليس إلـــى رقم مـــن خبير ينهي

النقاش“.
أمـــا بيـــار إيـــف جوفـــار فتســـاءل
”هـــل نريـــد أن يكـــون هـــذا الحســـاب

واضحا ومثبتـــا ومعروضا أم أن يبقى
ضمنيـــا وخفيا؟ هذا مـــا يطرح رهانات

أخلاقية“.


